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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٤ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنســان، 
بما في ذلــك النهــج البديلة لتحسين التمتع الفعلي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
بوتسوانا*: مشروع قرار    

حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد    
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلــــى قراراتــــــها ١٠٣/٥١ المــــــؤرخ ١٢ كانــــــون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ 
و ١٢٠/٥٢ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧ و ١٤١/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، و ١٧٢/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وإذ تحيـــط 
ــــل ١٩٩٨(١)،  علمـــا بقـــراري لجنـــة حقـــوق الإنســـان ١١/١٩٩٨ المـــؤرخ ٩ نيســـان/أبري

و ١١/٢٠٠٠ المؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (٢)، 
وإذ تعيـد تـــأكيد المبــادئ والأحكــام ذات الصلــة الــواردة في ميثــاق حقــوق الــدول 
وواجباـا الاقتصاديـة الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـــــــــة بقرارهـــــــــا ٣٢٨١ (د – ٢٩) المــؤرخ 

 __________
بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أيضا أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين.  *

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣، (E/1998/23)، الفصـل الثـاني،  (١)
الجزء ألف. 

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣، (E/2000/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف.  (٢)
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١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤، ولا سيما المادة ٣٢ منه، التي تعلن أنه ليـس لأي دولـة أن 
تستخدم أو أن تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغـط علـى 

دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 
وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام(٣)، عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان 
٤٥/١٩٩٥ المـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٥(٤)، وتقريـر الأمـين العـام عـن تنفيـذ قـــرار الجمعيــة 

العامة ١٢٠/٥٢(٥)، 
وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وتوافـق وترابـط وعـدم قابليـة 
للتجزئة، وإذ تؤكد مجددا في هــذا الصـدد الحـق في التنميـة بوصفـه جـزء متممـا لجميـع حقـوق 

الإنسان، 
وإذ تشير إلى أن المؤتـــــــمر العالمي لحقـــــــوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا مـن ١٤ إلى 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، طلب إلى الدول الامتناع عـن اتخـاذ أي تدابـير قسـرية مـن جـانب 
ـــير عقبــات في وجــه العلاقــات  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتث

التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(٦)؛ 
وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـــارات الــتي وردت بشــأن هــذه المســألة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥(٧)، وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين، المعتمديـن في المؤتمـر العـالمي الرابـع 
المعـني بـالمرأة في ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥(٨)، وإعـلان اسـطنبول بشـأن المسـتوطنات البشــرية 

 __________
 .Add.1 و A/55/214 (٣)

 E/1995/23) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي، ١٩٩٥، الملحق رقــم ٣ والتصويبـين (٤)
و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الجزء ألف. 

 .A/55/- (٥)
انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الجزء الأول، الفقرة ٣١.  (٦)

تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (٧)
المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة،  (٨)
رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار الأول، المرفقان الأول والثاني. 
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وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحـدة الثـاني للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل 
الثاني) في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦(٩)، 

ـــن آثــار ســلبية في مجــال  وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء مـا للتدابـير القسـرية الانفراديـة م
العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون، 

وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخـذة بشـأن هذه المسـألة مـن 
جانب الجمعية العامـة ومؤتمـرات الأمـم المتحـدة الكـبرى الـتي عقـدت مؤخـرا مـا زالـت تتخـذ 
وتنفذ من جانب واحد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العـام وميثـاق الأمـم المتحـدة 
بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعيـة الإنسـانية والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
للبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك آثارهـا خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، وتثـير بذلـك مزيـــدا مــن 
العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان، 

وإذ تضــع في اعتبارهــا جميــع الآثــار الــتي تتخطــى الحــدود لأي تدابــير وسياســــات 
وممارسـات تشـريعية وإداريـة واقتصاديـة ذات طـابع قسـري تنفـذ ضـد عمليـــة التنميــة وتعزيــز 

جقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، 
ـــامل المعــني بــالحق في التنميــة التــابع للجنــة حقــوق  وإذ تلاحـظ مـا يبذلـه الفريـق الع
الإنسـان مـن جـهود متواصلـة، وإذ تؤكـد مجـددا بصفـة خاصــة معاييرهــا الــتي تعتــبر بموجبــها 
التدابير القسرية المتخذة مـن جـانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ إعـلان الحـق في 

التنمية(١٠)، 
تحـث جميـع الـدول علـى الامتنـاع عـن اتخـاذ أو تنفيـذ أي تدابـير مـــن جــانب  - ١
ـــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما التدابــير ذات الطــابع  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميث
القسـري بكـل مـا لهـا مـن آثـار خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، الـتي تضـــع عقبــات في وجــه 
العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعرقـل بذلـك الإعمـال التـــام للحقــوق الــواردة في الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان(١١) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفـراد 

والشعوب في التنمية؛ 

 __________
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦  (٩)

(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 
القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١٠)

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١١)
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١ مكررا -  تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابـير إداريـة أو تشـريعية، حسـب 
الاقتضاء، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية مـن جـانب واحـد خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة أو 

لآثارها؛ 
ترفـض التدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد بكـل مـا لهـا آثـار خــارج  - ٢
نطـاق الحـدود الإقليميـــــة بوصفهـــــــا أدوات للضغـط السياسـي أو الاقتصـادي علـى أي بلـد، 
ولا سـيما البلـدان الناميـة، بسـبب آثارهـا السـلبية في إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان لقطاعــات 

كبيرة من سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 
تدعو الدول الأعضاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـذه التدابـير إلى الوفـاء بالتزاماـا  - ٣
ومسؤولياا الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلـك بإلغـاء 

هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 
تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الـذي تقـرر  - ٤

بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تحث لجنة حقـوق الإنسـان علـى أن تراعـي تمامـا في مهمتـها المتعلقـة بإعمـال  - ٥
الحـق في التنميـة الآثـار السـلبية للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد، بمـا في ذلـك ســـن 

القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 
تطلـب  إلى مفوضـة الأمـــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أن تقــوم، في  - ٦
اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية، بمنح الأولويـة لهـذا القـرار في 
تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 

واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛ 
ـــاه جميــع الــدول الأعضــاء إلى هــذا  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يسـترعي انتب - ٧
القرار لمواصلة جمع آرائها ومعلومـات عمـا يـترتب علـى التدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 
واحد من تأثيرات وآثار سلبية على سكاا، وأن يقـدم تقريـرا تحليليـا ـذا الشـأن إلى الجمعيـة 
العامة في دورا السادسة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العمليـة والوقائيـة في هـذا 

الصدد؛ 
ــــة في دورـــا السادســـة  تقــرر أن تبحــث هــذه المســألة علــى ســبيل الأولوي - ٨
والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة 

لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 


